
  ١٣٣  
 

 
The Role of the Criminal Judge in Interpreting the Legislative Text  

  
 

– 

  
  الملخص

ان المقصود بالتفسیر ھو استجلاء مدلول النص ومحتواه من اجل امكان تطبیقھ 
بصورة صحیحة وذلك عن طریق تحدید المعنى الذي یقصده المشرع من الفاظ 

  النص لجعلھ صالحا للتطبیق .
ئي لیس مرجعا یلجأ الیھ لغرض تفسیر نصوص القانون وانما ان القضاء الجنا

یحصل ھذا التفسیر عند النظر في الدعوى المعروضة علیھ والتفسیر القضائي 
غیر ملزم فھو لایقید قاضیا اخر بل انھ لایقید نفس القاضي اذ یجوز لھ ان یعدل 

ر بسببھا عنھ الى تفسیر اخر اذا عرضت علیھ واقعة مماثلة للواقعة التي اصد
التفسیر السابق ، ان أنواع التفسیر من حیث المصدر ھي تفسیر تشریعي وقضائي 
وفقھي ان عملیة التفسیر تمر بمرحلتین الاولى مرحلة التحلیل اللغوي لألفاظ النص 
والثانیة تتمثل باستظھار علة النص فكشف العلة عن طریق التفسیر یفضي الى 

  . تحدید الانموذج القانوني للجریمة
Abstract: 
A criminal lawsuit is the means through which society can hold the 
perpetrator of a crime accountable for disturbing its security and stability 
and endangering its interests. This method starts with a complaint and 
usually ends with a penalty.  
Article 1 in paragraph (A) of Criminal Procedure Law No. 23 of 1971, as 
amended, has defined the means by which the criminal lawsuit is 
initiated, namely, complaint and informing. General amnesty is issued by 
law and is intended to waive the state's right to impose punishment on the 
offender, thus the criminal lawsuit expires under Article 300 of Criminal 
Procedure Law No. 23 of 1971, as amended 
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  دور القاضي الجنائي في تفسیر النص التشریعي 
The Role of the Criminal Judge in Interpreting the 
Legislative Text 
یطلق القانوني الجنائي على النصوص التي تتناول مایعد من الافعال 
جریمة ویقرر المشرع الجزاء المناسب على مرتكبیھا وعلى الاجراءات الكفیلة 
بمعرفة مرتكبھا ومحاكمتھ وتوقیع العقوبة ثم تنفیذھا اذ تسمى مجموعة القواعد 

  مات الجزائیة . الاولى بقانون العقوبات والاخرى بقانون اصول المحاك
ان قانون العقوبات ھو مجموعة القواعد القانونیة التي تحدد صور السلوك 
التي تعد جرائم وتبین العقوبات والتدابیر الوقائیة المقررة لھا . ان قانون العقوبات 
ینظم حق الدولة في في العقاب ذلك الحق یُعد من اخطر ماتملكھ الدولة من الحقوق 

، اذ ان الجزاءات الجنائیة أما ان تكون في صورة العقوبة  في مواجھة الافراد
كالاعدام او السجن المؤبد أو في صورة التدابیر الاحترازیة كالحجز في مأوى 
علاجي وھذه الجزاءات لاتطبق الیا على مرتكبي الجرائم بل لابد من وجود ھیئة 

ك بعد ان تتوفر قضائیة تتولى اصدار الاحكام بما یتناسب مع طبیعة الجریمة وذل
الضمانات القانونیة للمتھم لاسیما حقھ في الدفاع عن نفسھ فان تطبیق قانون 
العقوبات لابد من تدخل القاضي الجنائي وتحریك الدعوى الجزائیة على مرتكب 

  الجریمة بوسیلة الشكوى او الاخبار . 
ان النص التشریعي اما ان یكون واضح وفي ھذه الحالة لایوجد اشكالیة 
في تطبیقة على الواقعة كالقتل و السرقة او یكون غامض فیحتاج الى تفسیر 
لتوضیح ذلك الغموض ویحدد حكمھا ، ان السؤال الذي یطرح بھذا الشان 

  ماالمقصود بالتفسیر؟ 
ان المقصود بالتفسیر ھو استجلاء مدلول النص ومحتواه من اجل امكان تطبیقھ 

عنى الذي یقصده المشرع من الفاظ بصورة صحیحة وذلك عن طریق تحدید الم
  النص لجعلھ صالحا للتطبیق على الواقعة التي ینظر بھا القضاء الجنائي . 

یتضح مما تقدم ان الغایة من التفسیر ھي التعرف على نیة المشرع التي 
عبر عنھا بالنص القانوني والتفسیر على ثلاثة انواع ھي اولا : التفسیر التشریعي 

  القضائي ثالثا : التفسیر الفقھي .  ثانیا : التفسیر
  The importance of researchاھمیة البحث  

ان اھمیة بحثنا ھذا في بیان دور القاضي الجنائي في تفسیر النص 
  القانوني والكشف عن نیة المشرع الحقیقیة عند تشریع القانون . 
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  Research problemاشكالیة البحث  
ثل بكیفیة توصل القاضي الجنائي الى معرفة ان اشكالیة ھذه الدراسة تتم

نیة المشرع التي عبر عنھا بالنص القانوني اثناء تطبیقھ لھ وھو یفصل في القضیة 
  المعروضة علیھ 

   Research methodologyمنھج البحث  
ان المنھج الذي سوف نتبعھ في ھذه الدراسة ھو المنھج التحلیلي القائم 

  ي في تفسیر النص التشریعي . على بیان دور القاضي الجنائ
  Study planخطة الدراسة   

  سوف یتضمن بحثنا ھذا مطلبین وكالاتي : 
  المطلب الاول : یقین القاضي الجنائي . 

  المطلب الثاني : دور القاضي الجنائي في تفسیر النص التشریعي . 
 وقد اختتمنا ھذه الدراسة بالاستنتاجات والاقتراحات 

  ین القاضي الجنائيیق: المطلب الأول
 The Certainty of the Criminal Judge 
ان اقتناع القاضي بثبوت الوقائع ونسبتھا الى المتھم ھو أسلوب علمي یبتكره العقل 
ویبذل القاضي جھده في مطابقتھ للحقیقة التي توجد بین وقائع الجریمة والقانون ، 

دانة المتھم أو براءتھ لایمكن الا ان الاقتناع الذاتي للقاضي  بالحقیقة سواء كانت بإ
ان تكون تقریبیة او اكثر احتمالا للصدق وھذا ھو الفارق الجوھري بین الاقتناع 
الذاتي بالواقع والیقین العقلي بالنتائج الیقینیة المستنبطة منطقیا من مقدمات 

  . )١(یقینیة
  وسوف یتضمن ھذا المطلب فرعین وكالآتي : 

  ین وسماتھتعریف الیق: الفرع الأول
Definition of Certainty and Its Characteristics 
ان الھدف من الإجراءات المتخذة في الدعوى الجزائیة ھو الوصول الى حق 
الدولة في العقاب اذ یستمد قانون أصول المحاكمات الجزائیة الافكار الحدیثة من 

  نیة الموضوعیة .العلوم المفسرة اذ یعد علما یعكس افضل تمثیل للحقیقة القانو
  سوف نتناول في ھذا الفرع تعریف الیقین لغة واصطلاحا وسمات الیقین وكالاتي :

  أولا: الیقین في اللغة :
الیقین في اللغة ھو العلم وزوال الشك یقال ، یقنت الامر ،وایقنت ، واستیقنت ، 

آن وتیقنت ، اذ ان كل ذلك لھ معنى واحد وھو ( انا على یقین منھ ) وفي القر
، وفي الفلسفة اطمئنان النفس مع الاعتقاد )٢(الكریم (( وأعبد ربك یأتیك الیقین )) 
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ان الأصل في الانسان  )٣(بصحتھ ، ویقال علمھ یقینا ، وعلم الیقین  الذي لاشك فیھ
  . )٤(البراءة وھذا یقین ومن ثم فانھ لا یزول  إلا بیقین مثلھ او اقوى منھ

  ثانیا : سمات الیقین 
تھام صفة طارئة یوصف بھا الشخص بعد توافر مجموعة من الأدلة الظاھر ان الا

فیھا انھا تفید ادانتھ وھو ناتج عن تعارض بین حمایة الحریات الفردیة والاصل في 
الانسان البراءة من جھة والمحافظة على المصلحة الاجتماعیة والنظام العام من 

ائي نھائي یدینھ ولكن الدلائل جھة ثانیة ، فالانسان لم یصدر في حقھ حكم قض
وضغوط مصلحة المجتمع تفرض علیھ التدخل والمساس بحریتھ ولو بقدر ضئیل 
فیتخذ معھا القضاء الجنائي إجراءات البحث والتحقیق وفرض العقوبة على المتھم 
ان ثبت ادانتھ ومن ھنا برزت فكرة الضمانات ووجدت حقوق المتھمین وقید قضاة 

  . )٥(اجراء التحقیق وذلك للحفاظ على حریات الافراد التحقیق بقیود عند
ان الاتھام وصف طارئ( مؤقت ) للشخص یمثل مرحلة انتقالیة بین وصفین یثبت 
احدھما دون الاخر ، فأما ان تستمر البراءة واما تتغیر الى الإدانة عند ثبوت 

  .)٦(التھمة
  ان اھم سمات الیقین ھي :

سب الاقتناع ھو سمتھ القانونیة أي ان یكون أساسھ : ان الذي یكقانونیة الیقین -١
إجراءات جنائیة وقانونیة مشروعھ ویتحقق ذلك اذا سلك القاضي الجنائي المسلك 
القانوني خلال إجراءات العملیة القضائیة كما في حالة صدور قرار بالحبس في 
ا جریمة یجب فیھا الحكم كما في حالة صدور قرار بالحبس في جریمة یجب فیھ

الحكم بالغرامة او العكس او ادانة المتھم رغم توافر سبب اباحة كالدفاع الشرعي 
الذي یتضح توافره من سرد الحكم ذاتھ بالواقعة او عندما یؤول او یفسر ھذه 
القواعد تفسیرا غیر صحیح مثل عدم الاخذ بالقیاس في تطبیق قاعدة جنائیة مبیحة 

المتحصل بسبب إجراءات قانونیة  والجھل بھذه القاعدة ینعكس على یقینھ
.  ان ھذه السمة تتصل بالمنھج القضائي في الیقین او بكیفیھ تحصیلھ )٧(خاطئة

وتحدید ملامحھ اتصالا وثیقا ، ان قانونیة الیقین تمثل سمة لھ تتأثر بالإجراءات 
الجنائیة وبالاجراءات التي اتخذھا القاضي لكي یستخلص یقینھ منھا وخاصة في 

انون العقوبات لكي یتمكن من خلالھ ویحدد الوقائع المنتجة في الدعوى تطبیق ق
واعطائھا الوصف القانوني الصحیح والتأكد من دستوریة القانون الذي یطبقھ او 

  . )٨(شرعیتھ وتفسیر القواعد التي یطبقھا تفسیرا حقیقیا
  ان ینطبق الیقین في الواقعة الاجرامیة في ذھن القاضي : -٢

یھ ان الحقیقة ھي معرفة ما حدث عند ارتكاب الجریمة من حیث كیفیة مما لاشك ف
حدوثھا والمساھمین  في ارتكابھا وكذلك معرفة الباعث على ارتكابھا والتحري 
وجمع الأدلة في الدعوى اذ ان الأدلة كالشھادة والاعتراف والخبرة تلعب دورا 
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ضائي) الذي یعبر عن مھما في تكوین قناعة المحكمة وھو ما یسمى (الیقین الق
  حالة ذھنیة او عقلانیة تؤكد وجو ھذه الحقیقة .

فالقاضي الجنائي یتوصل الى معرفة كیفیة وقوع الجریمة والاداة التي استخدمت 
والاثار التي تدل على شخصیة مرتكبھا ومراحل تنفیذھا من قبل الفاعل وذلك عن 

ا والیقین الذي یصل الیھ طریق التحلیل والاستنتاج حتى یستطیع القاضي معرفتھ
القاضي ھو یقین نسبي ولیس مطلقا ، أي ان النتائج التي یمكن التوصل الیھا تكون 

. اذ  لیس معنى ذلك ان )٩(عرضة للتنوع والاختلاف في التقدیر من قاضي لآخر
القاضي یحكم في الدعوى وفق اھوائھ ورغبتھ الشخصیة لان الیقین المفروض 

  .علیھ لھ سنده العقلي 
 ١٩٧١) لسنة ٢٣) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم (١٧٩ان المادة (

المعدل اجازت للمحكمھ ان توجھ للمتھم ما تراه مناسبا من الأسئلة للوصول 
للحقیقة سواء كان ذلك قبل توجیھ التھمھ الیھ ام بعدھا ومنعت اجباره على الإجابة 

  لم تعد امتناعھ عن الإجابة دلیلا ضده . على الأسئلة التي توجھھا المحكمة الیھ كما
) من القانون للمحكمة في حالة امتناع المتھم عن الإجابة ١٨٠كما اجازت المادة (

عن الأسئلة الموجھة الیھ او كانت اجوبتھ تخالف او تتعارض مع أقوالھ السابقة ان 
أي طریق ، فالیقین یبحث عن الحقیقة في )١٠(تأمر بتلاوتھا وتسمع تعقیبھ علیھا 

یجده القاضي ولا رقیب علیھ سوى ضمیره اذ ان القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة 
واسعة في قبول الدلیل في الدعوى التي تعرض امامھ كالشھادة او الخبرة او 
رفضھ اذا لم یطمئن الیھ حسب قناعتھ وسلطتھ التقدیریة في وزن الأدلة وان 

قین الذي یستند الیھ في الحكم یستخلص منھا ما یراه مناسبا للوصول الى الی
  الصادر بالإدانة او البراءة .

یتضح مما تقدم ان الیقین ھو مقدار من الاقتناع خالیا من الشك یرسخ في الوجدان 
  نتیجة اطمئنان النفس وسكونھا واذعانھا بصحة استخلاص النتائج من مقدماتھا .

مة في الدعوى بناء على آ ) الأصولیة تنص على انھ (تحكم المحك/٢١٣ان المادة (
اقتناعھا الذي تكون لدیھا من الأدلة المقدمة في أي دور من أدوار التحقیق او 
المحاكمة وھي الإقرار وشھادة الشھود ومحاضر التحقیق والمحاضر والكشوف 
الرسمیة الأخرى وتقاریر الخبراء والفنیین والقرائن والأدلة الأخرى المقررة 

  قانونا) .
المادة ان المشرع العراقي اعتمد مبدأ (الاقتناع القضائي) من حیث یتضح من ھذه 

نظم الإجراءات الجنائیة وحسنا فعل المشرع لان القاضي الجنائي تعرض امامھ 
وقائع مادیة مختلفة كالقتل والسرقة والخطف وغسل الأموال والجرائم الالكترونیة 

ت المجرم من العقاب ، اذ ان وتقیده بادلة اثبات محددة في القانون یؤدي الى افلا
اقتناع القاضي بثبوت الوقائع ونسبتھا الى المتھم ھو أسلوب علمي یبتكره العقل 
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ویبذل القاضي جھده في مطابقتھ للحقیقة التي توجد بین وقائع الجریمة والقانون ، 
والاقتناع الذاتي للقاضي بالحقیقة العینیة لا یمكن إلا ان تكون تقریبیة واكثر 

الا للصدق وھذا ھو الفارق الجوھري بین الاقتناع الذاتي للواقع والیقین العقلي احتم
. فالیقین ھو ولید تقییم ذاتي )١١(بالنتائج الیقینیة المستنبطة منطقیا من مقدمات یقینیة

من قبل القاضي الموضوع الذي ینصب على الأدلة المطروحة في الدعوى وینتج 
لسابقة وتجاربھ وخبراتھ وكذلك ضمیر القاضي ذلك من قدرات القاضي الذھنیة ا

ودرجة نقائھ ومدى تأثیر المؤثرات الخارجیة علیھ سواء اكانت بطریق مباشر او 
غیر مباشر اثناء تقییمھ للأدلة التي قد تجعل القاضي یحید أحیانا عن الطریق 
 القویم في بعض الحالات . ان تطبیق القانون الجنائي والثقة في احكام القضاء

یتطلب من القاضي الحكم بالبراءة اذا كان ھنالك شك بالإدانة كما ینبغي ان یتصف 
بعقل متفھم للواقعة بشكل تام وان یكون ملما بقواعد المنطق حتى یتسنى لھ اصدار 
الحكم الجنائي العادل ویتطلب ان یتحقق الاقتناع الیقیني لدى القاضي عند الحكم 

ذھنیة  وجدانیة وعقلیة یصل الیھا القاضي تقوم  بالإدانة فالیقین ھو اعلى مرحلة
  .  )١٢(على النشاط العقلي الذي یرسم في ذھن القاضي الجنائي

یتضح مما تقدم ان القناعة في الاثبات الجنائي ھي حالة ذھنیة یعیشھا القاضي 
تتدرج فیھا معرفتھ لوقائع الدعوى من مرتبة الشك الى مرتبة الظن ومن ثم الى 

  ین .مرتبة الیق
ان قناعة القاضي في الاثبات تمر بثلاث مراحل في كل مرحلة یبلغ فیھا مرتبة من 
المعرفة بوقائع الدعوى وھذه المراتب ھي الشك والظن والیقین وفي كل مرتبة من 
مراتب معرفة القاضي تكفي لاتخاذ إجراءات او قرارات او احكام تتلائم مع 

  . )١٣(نائي اثناء النظر للدعوى الجزائیةمرحلة القناعة التي یعیشھا القاضي الج
  إیجابیة القاضي الجنائي في البحث عن الحقیقة: الفرع الثاني

section: The positivity of the criminal judge in the search for 
the truth 
یلعب القاضي الجنائي دورا مھما في البحث عن الحقیقة یختلف عن دور القاضي 

ب منھ الموازنة بین الأدلة ، والقاضي الجنائي لایقتصر دوره المدني الذي یتطل
على الموازنة للادلة المثبتة للادانة او البراءة التي یقدمھا للادعام العام ، بل یلعب 
القاضي الجنائي دور إیجابي وذلك بالبحث عن الحقیقة و الكشف عنھا ولھذا 

ه بقیود تتعلق بالاثبات التي السبب منحھ المشرع سلطة تقدیریة واسعة  وعدم تقیید
قید بھا القاضي المدني ، فالخصومة الجنائیة مرتبطة بمصلحة المجتمع عكس 
الخصومة المدنیة الخاصة بمصلحة الفرد فیجوز للقاضي الجنائي مطالبة الادعاء 

، اذ یجوز )١٤(العام او المتھم بتقدیم دلي معین یراه ضروریا للفصل في الدعوى 
خبیرا او اكثر لابداء الرأي في مسألة فنیة او علمیة كتحدید  للقاضي ان یندب
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آ) من قانون أصول /٦٩أسباب الوفاة او حوادث المركبات اذ تنص المادة (
المعدل على انھ (یجوز للقاضي او  ١٩٧١) لسنة ٢٣المحاكمات الجزائیة رقم (

ثر لابداء المحقق من تلقاء نفسھ او بناء على طلب الخصوم ان یندب خبیرا او اك
) ٧١الرأي في ما لھ صلة بالجریمة التي یجري التحقیق فیھا ) كما نصت المادة (

من القانون على انھ ( لقاضي التحقیق اذا اقتضى الحال ان یأذن بفتح قبر للكشف 
على جثة میت بواسطة خبیر او طبیب مختص بحضور من یمكن حضوره من 

  ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة ) .
قاعدة العامة في الاثبات الجنائي یقع عبء الاثبات على الادعاء العام كما ان ان ال

خامسا) من  /١٩الأصل ھو براءة المتھم و الاستثناء ادانتھ اذ نصت المادة (
على ان ( المتھم برئ حتى تثبت ادانتھ في  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة 

اتھا مرة أخرى بعد الافراج عنھ إلا محاكمة قانونیة عادلة ولا یحاكم على التھمة ذ
) من الإعلان العالمي لحقوق ١١اذا ظھرت ادلة جدیدة ) وكلك نصت المادة (

الانسان على ھذا المبدأ ( قرینة البراءة ) بأن ( المتھم برئ حتى تثبت ادانتھ طبقا 
  . )١٥(للقانون )

الدرجة القطعیة ان الاصل بالمتھم ھو البراءة والاستثناء الادانة بحكم مكتسب  
  یصدر من محكمة جزائیة مختصة .

  دور القاضي الجنائي في تفسیر النص التشریعي: المطلب الثاني
The role of the criminal judge in interpreting the legislative text 
ان القاعدة الجنائیة تمثل وسیلة یلجأ الیھا المشرع في تحدید الأفعال المعاقب علیھا 

ھا جرائم ، فھذه القاعدة تتكون من شقین ھما شق التكلیف وشق الجزاء اذ باعتبار
ان شق التكلیف ھو امر او نھي یتوجھ بھ المشرع الى المكلف بالالتزام بالقاعدة 
الجنائیة واطاعة مضمونھا ، اما شق الجزاء فیتمثل بعقوبة جزائیة تفرض من قبل 

لیف التي تضمنتھ القاعدة المحكمة المختصة على المكلف الذي یخالف التك
  . )١٦(الجنائیة

  سوف یتضمن ھذا المطلب  فرعین كالاتي :
  أنواع التفسیر من حیث مصدره: الفرع الأول

Types of interpretation according to its source 
ان المقصود بالتفسیر ھو استجلاء مدلول النص ومحتواه من اجل امكان تطبیقھ 

یق تحدید المعنى الذي یقصد المشرع من الفاظ بصورة صحیحة وذلك عن طر
  . )١٧(النص لجعلھ صالحا للتطبیق  على الدعوى المعروضة على القاضي الجنائي

ان نصوص أي قانون اما ان تكون واضحة فلا تثیر خلاف في التطبیق أو 
غامضة فتحتاج الى تفسیر لمعرفة نیة المشرع وتوضیح ذلك الغموض ، ان قانون 

ص على مبدأ  قانونیة الجرائم والعقوبات وقد اخذ بھ یختلف في ذلك العقوبات ن
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عن القوانین الأخرى كالقانون المدني والقانون التجاري وغیرھا اذ ان النصوص 
طریق لھا طریق تفسیر معین ھو غیر الطریق المتبع في تفسیر النصوص الجنائیة 

  المدنیة او التجاریة .
  التفسیر من حیث مصدره وكما یأتي : سوف نتناول في ھذا الفرع انواع

  اولا : التفسیر التشریعي 
ان المقصود بالتفسیر التشریعي ھو التفسیر الذي یضطلع بھ المشرع وذلك من 
اجل ان یضع حدا للخلاف الذي یثور بشأن مضمون النص او النصوص محل 

او  التفسیر وحكمھا ویتم ذلك بأن یصدر المشرع تشریعا جدیدا یوضح فیھ النص
النصوص الغامضة ویفك غموضھا ویحدد بصورة واضحة حكمھا ، فالتفسیر 
التشریعي ھو التفسیر الذي یصدر عن المشرع ویتخذ صورة النصوص القانونیة 

،ونجد ھناك امثلة لھذه النصوص منھا )١٨(قدر المشرع انھا بحاجة الى توضیح 
معدل التي عرفت ال ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات رقم (١٩المادة (

بعض المصطلحات التي وردت في القانون مثل( الفعل ) و (المكلف بخدمة عامة) 
) التي تفسر معنى اسرار الدفاع ١٨٨و (وسائل العلانیة) كذلك نص المادة (

  .)١٩() التي تبین معنى كلمات (العدو) و (حالة الحرب) و (البلاد) ١٨٩والمادة (
حاكم بإجراءات حكمھ على الوقائع المشمولة بھ فیتقید ان التفسیر التشریعي یلزم الم

بھ القاضي الجنائي فلا یجوز مخالفتھ لأنھ تشریع اذ یعد التفسیر التشریعي نافذا 
من تاریخ صدور القانون الذي جاء لأجل ان یفسره وبذلك یكون اثره رجعیا على 

  ة عند نفاذة .الماضي اذ یشمل جمیع الاحكام التي لم تكتسب بعد الدرجة القطعی
  ثانیا : التفسیر القضائي 

ھو التفسیر الذي یصدر عن القاضي الجنائي للنص القانوني اثناء تطبیقھ لھ 
وبمناسبة ھذا التطبیق عند الفصل في الدعوى الجزائیة المعروضة علیھ أي ان 
القضاء الجنائي لیس مرجعا یلجأ الیھ لغرض تفسیر القانون وانما یحصل ھذا 

ند النظر في القضیة المعروضة علیھ والتفسیر القضائي غیر ملزم فھو التفسیر ع
لایقید قاضیا اخر بل انھ لا یقید نفس القاضي اذ یجوز لھ ان یعدل عنھ الى تفسیر 
اخر اذا عرضت علیھ واقعة مماثلة للواقعة التي اصدر بسببھا التفسیر السابق ، 

یصحح الخطأ المادي الذي  كما یجوز للقاضي الجنائي عند تفسیر القانون ان
یشوب النص التشریعي عند تحریره اذ یتم تصحیح ھذا الخطأ في مبناه او في 

  . )٢٠(معناه بشكل لا یختلف فیھ اثنان
  ثالثا : التفسیر الفقھي 

ان المقصود بالتفسیر الفقھي ھو التفسیر الذي یصدر عن شراح القانون اثناء 
ر یتضمن ابداء الرأي بخصوص ھذا النص شرحھم لھ اذ ان ھذا النوع من التفسی

او ذاك من نصوص القانون وبالتالي فأنھ غیر ملزم للقضاء او ایة جھة أخرى 
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وفائدتھ مساعدة القضاة على تطبیق القانون وتوجیھ المشرع في تعدیل القانون اذ 
ان كثیر من المحاكم تستأنس بما یكتبھ علماء الفقھ واحیانا ترجع عن مسلكھا وتتبع 

رائھم وكذلك الامر بالنسبة للمشرع اذ قد یتدخل في تعدیل التشریع من عیب او ا
   .)٢١(نقص او غموض التي وردت في كتب الفقھاء

ان عملیة التفسیر تمر بمرحلتین الأولى مرحلة التحلیل اللغوي لألفاظ النص وفیھا 
نص والتقید یستعین المفسر بالمعاجم اللغویة للوقوف على المعنى اللغوي لألفاظ ال

بالمعنى الاصطلاحي للالفاظ ذات الدلالة الفنیة ویكشف عن معنى بعض الالفاظ 
في ضوء سیاق النص ویفسر النص في ضوء النصوص الأخرى بشكل یتحقق 
معھ التجانس والتكامل فیما بینھا ویحتكم الى العرف في تحدید دلالة بعض الالفاظ 

النص ولكي تكون قناعة القاضي منطقیة ، والمرحلة الثانیة تتمثل باستظھار علة 
بما توصل الیھ من تفسیر یجب ان یفسر النص عن طریق استظھار علتھ فالمشرع 
لا یجرم فعلا رغبة في التجریم وانما یتم التجریم تحقیقا وفقا لمصلحة جدیرة 

حدد القاضي بدقة  ، فإذا)٢٢(بالرعایة كحق الانسان في الحیاة او سلامة الجسم  
ة او الحق الذي أراد المشرع حمایتھ استطاع تحدید اركان الجریمة التي المصلح

قرر العقاب علیھا حمایة لھذه المصلحة او ھذا  الحق فعلة النص ترتبط بالمصلحة 
القانونیة موضع الحمایة في الانموذج القانوني المصاغ بصورة عامة ومجردة 

نوني ، فكشف العلة عن طریق فھناك ارتباط بین التفسیر والعلة و الانموذج القا
  . )٢٣(التفسیر یفضي الى تحدید الانموذج القانوني للجریمة

  أنواع التفسیر من حیث النتیجة : الفرع الثاني
Types of interpretation in terms of the result 

سوف نتناول في ھذا الفرع دراسة أنواع التفسیر من حیث النتیجة التي ینتھي الیھا  
  تي: وكما یا

  أولا: التفسیر الضیق 
ان ھذا التفسیر یحصر نطاق الفاظ النص في الحدود التي أرادھا المشروع ، بحیث 
لا تتجاوزھا الى غیرھا من الحالات التي لم یردھا ، بمعنى ان یكون التفسیر ضیقا 
عندما یكون ھناك تطابق بین الغایة من القاعدة وبین المعنى الحرفي للألفاظ 

والمستفاد مباشرة من ھذه الالفاظ دون غیرھا من المعاني التي تحتملھا المستخدمة 
  .)٢٤(الالفاظ نفسھا

ویرى البعض ان تفسیر النصوص الجنائیة یجب ان یكون ضیقا (حرفیا) لا یجوز 
التوسع فیھ وذلك خوفا من ان یؤدي التوسع الى خلق جرائم تخرج من نطاق 

  .)٢٥(النص
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  : ثانیا: التفسیر المقرر
ان ھذا النوع من التفسیر تكون فیھ عبارة النص من الوضوح اذ تؤدي الى التعرف 
على نیة المشرع التي عبر عنھا بالنص القانوني وفي ھذه الحالة یتطابق الأسلوب 
اللغوي مع الأسلوب المنطقي في النتیجة التي یتم التوصل الیھا اذ یتحد النطاق 

على القاضي عندئذ ان یطبق النص على  اللغوي للنص مع نطاقھ المنطقي وینبغي
الواقعة المعروضة علیھ وعدم تحمیل النص ما لا یحتمل اذ لا اجتھاد في مورد 

  .)٢٦(النص
  ثالثا : التفسیر الواسع 

ان تفسیر النصوص الجنائیة یكون واسعا عندما یتضح للمفسر ان الفاظ النص 
منھ مما یؤدي بالمفسر الى بحسب مدلولھا اللغوي الظاھر تضییق عن بیان المراد 

  .)٢٧(توسیع نطاق النص
ان الرأي الراجح لدى الفقھ الحدیث ھو ان یكون الغرض من التفسیر الكشف عن 
قصد المشرع فإن جاء التفسیر مطابقا لذلك القصد فلا اھمیة لكونھ قد جاء ضیقا او 

  واسعا .
  ئیة ھي:ومن الجدیر بالذكر ھناك ثلاثة مذاھب في تفسیر النصوص الجزا

: یرى أنصارھا بلزوم تفسیر النص القانوني  مدرسة الشرح على المتون -١
 عن طریق الكشف عن نیة المشرع الحقیقیة وقت وضع القانون .

: یرفض انصار ھذه المدرسة راي أصحاب مدرسة  المدرسة التاریخیة -٢
الشرح على المتون انما یجب البحث عن ھذه النیھ والإرادة في في الوقت 

یتطلب التفسیر بحیث یمكن التساؤل عن نیتھ (ارادتھ) المحتملة وفقا الذي 
 للظروف الاجتماعیة و الاقتصادیة الجدیدة لو أنھ وجد فیھا .

: یرفض انصار ھذه المدرسة افتراض شيء ونسبتھ الى  المدرسة العلمیة -٣
المشرع فاذا كان ھذا التشریع خالیا من القواعد التي تقتضي الحالة تطبیقھا 

جب البحث عنھا في المصادر الرسمیة الأخرى كالعرف وقواعد العدالة فی
ومبادئ القانون الطبیعي ،فاذا لم توجد فیھا فعندئذ یلزم اتباع منھج البحث 
العلمي الحر أي وجوب معرفة الحكم بالرجوع الى جوھر القانون ودراسة 

ظھور  مصادره الحقیقیة وما تتضمنھ من عوامل مختلفة یؤدي تفاعلھا الى
 .   )٢٨(القاعدة القانونیة المطلوبة لتلك الحالة

 Conclusionالخاتمة 
 في خاتمھ ھذا البحث توصلنا الى ما یأتي    

 Conclusionsاولا: الاستنتاجات  
ان اقتناع القاضي بثبوت التھمھ ونسبتھا الى المتھم ھو اسلوب علمي اذ یبذل -١

 القاضي الجنائي جھده في مطابقتھ للحقیقة التي توجد بین وقائع الجریمة والقانون.
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ان الیقین ھو  مقدار من الاقتناع خالیا من الشك یرسخ في وجدان القاضي من -٢

 بصحھ استخلاص النتائج من مقدماتھا. اجل اطمئنان النفس وسكونھا وإذعانھا
ان قناعھ القاضي في الاثبات الجنائي تمر بثلاث مراحل ھي مرتبھ الشك الى -٣

 .مرتبھ الظن ومن ثم الى مرتبھ الیقین
ان الراي الراجح لدى الفقھ الحدیث ھو ان یكون الغرض من التفسیر الكشف -٤

صد فلا اھمیھ لكونھ قد جاء عن قصد المشرع فان جاء التفسیر مطابقا لذلك الق
 .ضیقا أو واسعا

 Suggestions   ثانیا : الاقتراحات
تشكیل لجنھ مختصھ تتولى تعدیل الصیاغة القانونیة للمواد التي تتطلب ذلك في  -١

   المعدل ١٩٦٩لسنھ   )١١١قانون العقوبات رقم(
قھ من التأكید على الجھات المختصة ان مقترح او مشروع القانون یجب تدقی -٢

   الناحیة اللغویة وكذلك من قبل مجلس الدولة ثم یرسل الى السلطة التشریعیة
) لسنھ ٢٣) من قانون اصول المحاكمات الجزائیة رقم (٦٩تعدیل المادة( -٣

المعدل وكالاتي: ( على القاضي ان یندب خبیرا او اكثر لأبداء الراي في  ١٩٧١
ه او حوادث المركبات او الجرائم المسائل الفنیة البحتة كتحدید اسباب الوفا

  ة)الإلكترونی
  bibliographyقائمة المراجع   

  أولا: المؤلفات القانونیة 
I.  ، ٢٠٠٥د. ایمان محمد علي الجابري ، یقین القاضي الجنائي ، الإسكندریة . 
II.  ، ٢٠٠٤د. احمد بسیوني أبو الروس ، المتھم ، الإسكندریة . 
III. ١٩٨١ن القاھرة ،  ٤، ط ١ن الإجراءات الجنائیة ، جاحمد فتحي سرور ، الوسیط في قانو . 
IV.  ،د. حسین عبد الصاحب و د. تمیم طاھر ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، بغداد

٢٠١٨. 
V. بلا سنة نشر  ٢د. حسن صبحي احمد ، عقوبة المتھم في الفقھ الإسلامي ، ج ، 
VI.   ، مركز الدراسات العربیة للنشر د. حیدر غازي فیصل ، الاسناد في القاعدة الجنائیة

 ٢٠١٥،  ١والتوزیع. ط
VII. ١٩٩٣، الاسكندریة.  ١د. رمسیس بھنام ، المحاكمة والطعن في الاحكام ، ط 
VIII. الموصل ،  ٢د. سعید حسب االله عبداالله ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، ط ،

١٩٩٨. 
IX. ١٩٥٣یثة ، بغداد ، التفسیر والقیاس في التشریعات العقابیة الحد -د. صالح محسوب . 
X. بغداد ،  ١د. علي حسین خلف و د.سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ،ط ،

٢٠١٢. 
XI.  ، د. مأمون سلامة ، المبادئ العامة للاثبات الجنائي ، مجلة القانون والاقتصاد ، مصر

١٩٨٠. 
XII. ١٩٦٢رة ،  د. محمود نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،القاھ. 

  ثانیا : الرسائل والاطاریح 
I.  ، علي عبد الیمة جعفر ، ذاتیة الاثبات الجنائي ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون

 .٢٠٠١جامعة بغداد ، 
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II.  كاظم عبداالله الشمري ، تفسیر النصوص الجزائیة ، دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي ، اطروحة
 .٢٠٠١ون ، جامعة بغداد ، دكتوراه مقدمة الى كلیة القان

  ثالثا: القوانین 
I. ) المعدل . ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات رقم 
II. ) المعدل  ١٩٧١) لسنة ٢٣قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم 
III. ) ١٩٥٠) لسنة ١٥٠قانون الإجراءات الجنائیة المصري رقم .  

  الھوامش 
ائي ـ دراسة مقارنة ، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، الدكتورة ایمان محمد علي الجابري ، یقین القاضي الجن .١

  .١٤٤، ص ٢٠٠٥
 .٩٩سورة الحجر ، الآیة  .٢
  .٩٢٦، ص ٢٠٠٠، دار المشرق ، بیروت ،  ٣٨المنجد في اللغة والاعلام ، ط .٣
الدكتور مأمون سلامة ، المبادئ العامة للاثبات الجنائي ، مجلة القانون والاقتصاد ، السنة الخمسون ن مصر ،  .٤

  .٤٥، ص ١٩٨٠
الدكتور حسین عبدالصاحب والدكتور تمیم طاھر ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، بغداد ، المكتبة  .٥

  ٤٤، ص ٢٠١٨القانونیة ، 
الدكتور حسن صبحي احمد ، عقوبھ المتھم في الفقھ الإسلامي ، بحث منشور في كتاب (المتھم وحقوقھ في  .٦

  .١٥، بلا سنة نشر ، ص ٢الشریعة)  ، ج
،  ١٩٩٣، منشأة المعارف ، الإسكندریة ،  ١الدكتور رمسیس بھنام ، المحاكمة والطعن في الاحكام ، ط .٧

  .٢٤٧ص
ان القاضي الجنائي یتوصل للكیفیة التي ارتكبت فیھا الجریمة والاداة التي استخدمت والاثار التي تدل على  .٨

  شخصیة مرتكبھا ومراحل تنفیذھا .
ق ، مجموعة احكام النقض ، المكتب الفني ، العدد الأول ٣٢، س ٢١٦٧رقم  ، طعن ٢٩/١/١٩٦٣نقض جنائي  .٩

  .٥٣،ص ١٢/١، رقم  ١٤، س
  ) من قانون الأصول ١٨٠ / ١٧٩ینظر المادتین (  .١٠
ان المقصود بالحقیقة العینیة ھو حقیقة الشئ في الواقع ، أي الحقیقة الكائنة الموجودة حقا والتحقیق فیھا ، أي    .١١

، وینظر  ١٤٤ي العالم الواقع .... الدكتورة ایمان محمد علي الجابري ، المصدر السابق ، صانھا شيء یجري ف
، الموصل ،  ٢الدكتور سعید حسب االله عبداالله ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، دار الحكمة للطباعة ، ط

  . ٧٦، ص ١٩٩٨
  ي تتضمن مبدأ حریة القاضي الجنائي في الاقتناع .) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري الت٣٠٢ینظر المادة ( .١٢
،  ٢٠١٧علي عبدالیمة جعفر ، ذاتیة الاثبات الجنائي ، اطروحھ دكتوراه مقدمھ الى كلیة القانون جامعة بغداد ،  .١٣

  .٧٠ص
) من قانون الإجراءات ٢٩١، ینظر المادة ( ١٦٣الدكتور ایمان محمد علي الجابري ، المصدر السابق ، ص .١٤

  .١٩٥٠) لسنة ٠١٥٠المصري رقم  الجنائیة
في فرنسا على ان ( الأصل في الانسان  ١٧٨٩) من اعلان حقوق الانسان الصادر في عام ٩كما نصت المادة ( .١٥

 البراءة حتى یتقرر ادانتھ ) 
الدكتور حیدر غازي فیصل ، الاسناد في القاعدة الجنائیة ، دراسة في القاعدة الجنائیة الموضوعیة ، مركز  .١٦

  .  ١١، ص ٢٠١٥،  ١ات العربیة للنشر والتوزیع ، طالدراس
  . ٨٥، ص ١٩٦٢الدكتور محمو نجیب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام القاھرة ،  .١٧

الدكتور علي حسین الخلف و الدكتور سلطان الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، بغداد ، مكتبة \ .١٨
  .٣٨، ص ٢٠١٢،  ١السنھوري ، ط

) من قانون ١٥٨) من قانون العقوبات التونسي والمادة (٦٠) من القانون المصري والمادة (٨٥ذلك المادة (وك .١٩
 .٥٦٧العقوبات المغربي ، لمزید من التفاصیل ینظر الدكتور حیدر غازي فیصل ، المصدر السابق ، ص

  .٦٩، ص ١٩٥٣داد ، الدكتور صالح محسوب ، التفسیر والقیاس في التشریعات العقابیة الحدیثة ، بغ .٢٠
  ٤٠الدكتور علي حسین الخلف والدكتور سلطا الشاوي ، المصدر السابق ، ص .٢١
كاظم عبداالله الشمري ، تفسیر النصوص الجزائیة ، دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي ، أطروحة دكتوراه مقدمة الى  .٢٢

  .٢٢٢، ص ٢٠٠١كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 
ثبات الجنائي ، دراسة تحلیلیة ، اطروحھ دكتوراه مقدمة الى كلیة القانون ، جامعة علي عبدالیمة جعفر ، ذاتیة الا .٢٣

  .٨٣، ص ٢٠١٧بغداد ، 
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، اذ ان التفسیر ھو استجلاء مدلول النص ومحتواه من  ٥٧٦الدكتور حیدر غازي فیصل ، المصدر السابق ، ص .٢٤
  اجل امكان تطبیقھ بصورة صحیحة  

  .٨٢، ص ١٩٦٨، بغداد ،  ١القسم العام ، ج /شرح قانون العقوبات  الدكتور علي حسین خلف ، الوسیط في .٢٥
  ) من القانون المصري .٨٥، وینظر كذلك المادة ( ٥٧٧الدكتور حیدر غازي فیصل ، المصدر السابق ، ص .٢٦
.،وینظر كذلك الدكتور كاظم عبداالله الشمري ، المصدر ٥٧٧الدكتور حیدر غازي فیصل ، المصدر السابق ، ص .٢٧

  .١٢٣صالسابق ، 
 . ٤١الدكتور علي حسین الخلف والدكتور سلطان الشاوي ، المصدر السابق ، ص .٢٨
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